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    :46السؤال رقم 

  ؟تنفیذ الصفقات العمومیة

  

  ااب

  

مر عدد  الأ من العنوان السادسلفصولفي ھذا المضمار یمكن الرجوع 

 المتعلق بتنظیم 2002 دیسمبر 17 المؤرخ في 2002 لسنة 3158

 و ھو العنوان ،  لھاللاحقةمر واالصفقات العمومیة المنقح والمتمم بالأ

  .122 إلى 109ل ذلك من الفص بتنفیذ الصفقات و المتعلق

تنفیذ الصفقات: العنوان السادس 

المناولة: الباب الأول 

: 109الفصل 

أن بتنفیذ الصفقة ولا یمكن أن یساھم بھا في شركة أویجب على صاحب الصفقة أن یقوم بنفسھ

لصفقات الأشغال والخدمات أن یكلف غیره بتنفیذ النسبةإلا أنھ یمكن لھ ب.یكلف غیره بتنفیذھا

 .قبل المشتري العموميأجزاء منھا بعد الحصول على ترخیص كتابي مسبق منبعض

المشتري مع مناول أو ساھم بالصفقة في شركة دون أن یرخص لھوإذا اتفق صاحب الصفقة

حكام المنصوص علیھا بالفصل دون تنبیھ مسبق الأالعمومي في ذلك فإنھ یمكن أن تطبق علیھ

  .الأمرمن ھذا122
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)2003 أوت 4 مؤرخ في 2003 لسنة 1638أمر عدد  : (110الفصل 

وإذا . یجب الحصول على الموافقة الكتابیة المسبقة للمشتري العمومي في حالة تغییر مناول

ره من قبل اعتبرت میزات مناول في اختیار صاحب الصفقة فإنھ لا یمكن الموافقة على تغیی

  . المشتري العمومي إلا بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر

ویجب أن تتوفر في المناولین المقترحین كل المؤھلات والضمانات المھنیة المنصوص علیھا في 

  . الصفقة والتي تقتضیھا خصوصیة أجزاء الطلبات موضوع المناولة

 عن أجزاء الطلبات موضوع الصفقة بما وفي جمیع الحالات یبقى صاحب الصفقة مسؤولا شخصیا

  في ذلك التي ینجزھا مناولوه

آجال التنفیذ: الباب الثاني 

: 111الفصل 

أو الآجال المحددة لإنجاز الطلبات موضوع الصفقةیجب أن تنص كراسات الشروط على الأجل

لحالات التي أو آجال تنفیذ مختلفة في اویمكن أن تخول كراسات الشروط للمشاركین تحدید أجل

.ذلكتبرر

.النظربملحق بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذاتولا یمكن تغییر أجل أو آجال التنفیذ إلا

غرامات التأخیر والعقوبات المالیة: الباب الثالث 

)2003 أوت 4 المؤرخ في 1638أمر عدد  : (112الفصل 

تي توظف عند الاقتضاء على تنص كراسات الشروط على غرامات التأخیر والعقوبات المالیة ال

(% خمسة بالمائة  خرمات التأخیر صاحب الصفقة وتضبط كیفیة احتسابھا على أن لایتجاوز مبلغ

  . من مبلغ الحساب النھائي للصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف ذلك ) 5

طبیقھا دون وتطبق ھذه الغرامات والعقوبات دون تنبیھ مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر ولا یحول ت

المطالبة بغرامات لجبر الأضرار الناتجة عن ھذا التأخیر أو عن الإخلال بالالتزامات التعاقدیة 

  .الأخرى

ویتم تطبیق ھذه الغرامات والعقوبات في صورة حصول تأخیر في إنجاز الصفقة أو عدم احترام 

  الضروریة لإنجاز الصفقةالالتزامات التعاقدیة المتعلقة بتخصیص الإمكانیات البشریة والمعدات 

: 113الفصل

أو الآجالعلى منح مكافأة مالیة إذا ما تم الإنجاز قبل الأجلیمكن أن تنص كراسات الشروط

  .التعاقدیة
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التغیر في حجم أو طبیعة الخدمات: الباب الرابع 

: 114الفصل 

لنقصان في حجماعتراض أو تحفظ في صورة الزیادة أو الا یمكن لصاحب الصفقة أن یقدم أي

الأصلي للصفقة تضبطھا كراسات الشروط وفي الطلبات ما لم یتجاوز التغییر نسبة من المبلغ

 .من مبلغ الصفقة في غیاب ذلك20% حدود 

الصفقة دون المطالبة بأي الزیادة ذلك الحد یمكن لصاحب الصفقة طلب فسخوفي صورة تجاوز

خمسة وأربعین لشأن إلى المشتري العمومي في أجلكتابیا في ھذا اغرامة على أن یوجھ طلبا

.عنھا الزیادة المذكورةیوما من تسلمھ الوثیقة التي تنجر

المطالبة إما بفسخ العقد حسب تجاوز النقصان ذلك الحد فإنھ یمكن لصاحب الصفقةوفي صورة

ضي أو من مبلغھ بالتراالمنصوص علیھا أعلاه أو المطالبة بتعویض یضبطالصیغة والآجال

  النظرالمحكمة ذات

: 115الفصل 

الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر كل زیادة أوفي جمیع الحالات یجب أن تعرض على

  .طبیعتھافي أو كل تغییر20% نقصان في حجم الطلبات یفوق نسبة 

)2008 جویلیة 5 مؤرخ في 2008 لسنة 2471أمر عدد (   مكرر115الفصل 

الناتجة عن الحصول على التعویض عن الأضرار والتكالیف الإضافیةب الصفقةیمكن لصاح:

أثناء التغییرات الھامة التي یتم إدخالھا على المشروعالتأخیر الراجع للمشتري العمومي أو عن

 .الإنجاز

وأھمیة الشروط على شروط ھذا التعویض من حیث مدة التأخیرویتعیّن التنصیص ضمن كراس

 .وطبیعتھا وكیفیة احتساب التعویض التي قد یتم إدخالھا على المشروعالتغییرات

یبیّـن فیھ قیمة التعویض صاحب الصفقة تقدیم مطلب في الغرض للمشتري العموميویجب على

والمؤیدات المثبتة المعتمدة في تقدیره ویكون مرفقا بجمیع الوثائقالمطلوب والأسس والمؤشرات

 .لذلك

یعرضھ على لجنة العمومي دراسة ھذا الطلب وإعداد تقریر في الغرضویتولى المشتري

التقریر رأي المشتري العمومي بخصوص طلبات صاحبالصفقات ذات النظر، ویتضمن ھذا

 .الصفقة واقتراحھ في الغرض

المشتري العمومي لجنة الصفقات ذات النظر بوجاھة طلب التعویض، یتولىوفي صورة إقرار
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لرأي لجنة الصفقات ویتم عرضھ للإمضاء على صاحبملحق للصفقة طبقاإعداد مشروع 

  .الصفقة

خلاص الصفقات: الباب الخامس 

: 116الفصل 

الصفقة شروط الخلاص وصیغھ خاصة فیما یتعلقتضبط كراسات الشروط حسب طبیعة

دفع على وعند الإقتضاء الأقساط التي تبالتسبقات ومعاینة قیمة الطلبات المنجزة وتحدیدھا

 .الحساب

الصفقة والتي یترتب عنھا دفع أقساط على الحساب ویجب تضمین العملیات التي یقوم بھا صاحب

  .المتعاقدوندفع بقیة حساب بمحضر یمضیھأو

) 2003 أوت 4 مؤرخ في 2003 لسنة 1638أمر عدد  (: 117الفصل 

 :لا یجوز منح صاحب الصفقة تسبقة إلا بتوفر الشروط التالیة

  . أن تفوق مدة إنجاز الصفقة ثلاثة أشھر-

  . أن یقدم صاحب الصفقة طلبا صریحا للتمتع بالتسبقة-

 أن یقدم صاحب الصفقة، قبل إسناده التسبقة، التزام كفیل بالتضامن مصادقا علیھ من قبل -

  .الوزیر المكلف بالمالیة بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند أول طلب من المشتري العمومي

)2003 أوت 4 المؤرخ في 1638أمر عدد : ( ثانیا 117ل الفص
  : یجوز للمشتري العمومي أن ینص بكراس الشروط على نسبة تسبقة في حدود

إلا أنھ في صورة تجاوز مدة الإنجازالسنة، تضبط .من مبلغ الأشغال المبرمج إنجازھا%  10 -
   .ل الإثني عشرشھرا الأولىمن مبلغ الأشغال المبرمج إنجازھا خلا % 10نسبة التسبقة بـ

   .من مبلغ التجھیزات%   10  -
من المبلغ المستوجب بالدینار بالنسبة لصفقات الدراسات بإستثناء الصفقات المتعلقة  % 10 -

   .ثالثا 117 بالدراسات في مجال الإعلامیة وتكنولوجیات الاتصال المنصوص علیھا بالفصل
   .تحدید نسبة التسبقة حسب أھمیة الصفقةوتبدي لجنة الصفقات رأیھا وجوبا في 

 2167 أمر عدد - 2003 أوت 4 مؤرخ في 2003 لسنة 1638أمر عدد : ( ثالثا 117الفصل 
)2008 نوفمبر 12 المؤرخ في 3505 أمر عدد - 2006 أوت 10 مؤرخ في 2006لسنة 

ال تسبقة تمنح وجوبا لأصحاب صفقات الدراسـات في مجال الإعـلامیة وتكنولوجیات الاتصـ
   :حسب النسب التالیة

%    .من المبلغ المستوجب بالدینار بالنسبة لصفقات الدراسات- 20
   . من المبلغ المستوجب بالدینار بالنسبة للصفقات المتعلقة بصناعة وتطویرالمحتوى- 20 %
%  5اع و من المبلغ المستوجب بالدینار بالنسبة للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بالقط- 10

  من المبلغ المستوجب بالعملة الأجنبیة% 
من مبلغ الصفقة المستوجب بالدینار للمؤسسات الصغرى  % 20تمنح وجوبا تسبقة بنسبة 

  .ولا یمكن الجمع بین ھذه التسبیقات الوجوبیة. والمتوسطة والحرفیین 
ومتوسطة ى مكرر من ھذا الأمر، تعتبر مؤسسة صغر19مع مراعاة التعریف الوارد بالفصل 

  :على معنى ھذا الفصل المؤسسة الناشطة والمؤسسة حدیثة التكوین وفقا للشروط التالیة
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 1المؤسسة المتحصلة على المصادقة من أصناف : بالنسبة لصفقات البناء والأشغال العمومیة -
  . طبقا للتراتیب الجاري بھا العمل4إلى 

 1المؤسسة الناشطة التي لا یفوق رقم معاملاتھا السنوي : بالنسبة لصفقات التزود بمواد وخدمات-
  . ألف دینار500ملیون دینار والمؤسسة حدیثة التكوین التي لا یفوق حجم استثمارھا 

ألف  300 االمؤسسة الناشطة التي لا یفوق رقم معاملاتھا السنوي: بالنسبة لصفقات الدراسات -
   . ألف دینار150ر والمؤسسة حدیثة التكوین التي لا یفوق حجم استثمارھا دینا

)2003 أوت 4 المؤرخ في 1638أمر عدد : ( رابعا 117الفصل 
في صورة عدم التنصیص بكراس الشروط على نسبة أرفع، تمنح وجوبا لصاحب الصفقة وبطلب 

اوز مبلغھا مائة ألف من المبلغ الأصلي للصفقة على أن لا یتج% 5منھ تسبقة بنسبة 
  ). د100.000(دینار

 . ثالثا117ثانیا و117ولا یمكن الجمع بین ھذه التسبقة و التسبقات المنصوص علیھا بالفصلین 
)2003 أوت 4 لسنة مؤرخ في 1638أمر عدد : ( خامسا 117الفصل 

   :یجوزصرف النفقات المنجرّة عن الصفقات المبرمة أقساطا عند توفر الشروط الآتیة
  . أن تفوق المدة المقررة للقیام بالعمل المطلوب ثلاثة أشھر- 1
 أن یكون قد وقع بعد الشروع في إنجاز ذلك العمل حسبما ھو محدد بكراس الشروط الخاصة - 2

  .أو بعقد الصفقة
 إذا كانت الصفقة تتعلق بالتزود بمواد، یجب أن تكون تلك المواد قد وقع میزھا وأحیلت - 3

  .المشتري العموميملكیتھا إلى 
)2003 أوت 4 لسنة مؤرخ في 1638أمر عدد : ( سادسا 117الفصل 

یمكن أن تكون الأقساط التي تدفع على الحساب مساویة لقیمة الطلبات الجزئیة المنجزة والمبینة 
   .بمحاضر المعاینة

لإنجاز إلا أنھ لا یمكن للأقساط التي تدفع على الحساب لصاحب الصفقة مقابل تزوده بمواد 
   .من قیمة ھذه المواد % 80الأشغال موضوع الصفقة أن تتجاوز 

ویبین كراس الشروط طرق معاینة وحفظ ھذه المواد التي تصبح مخصصة لمتطلبات إنجاز 
   .الصفقة
)2003 أوت 4 مؤرخ في 2003 لسنة 1638أمر عدد : ( سابعا 117الفصل 

كراس الشروط على إمكانیة دفع أقساط حسب إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن جزافي یجوز أن ینص 
   .مراحل تنفیذ الصفقة مع تحدید مبلغ كل قسط بنسبة مائویة من الثمن

  .ویتم ضبط تلك النسبة المائویة باعتبار نسبة قیمة كل مرحلة من مراحل الإنجاز
)2003 أوت 4 مؤرخ في 2003 لسنة 1638أمر عدد : ( ثامنا 117الفصل 

لغ المدفوعة بعنوان التسبقة، بطرحھا تدریجیا بإعتماد نفس نسبة التسبقة من یتـم إسترجاع المبا
الأقساط التي تدفع على الحساب أو تصفیة حساب الصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف 

   .ذلك
ویتولى المشتري العمومي رفع الید على الضمان المودع بعنوان التسبقة وذلك بحسب المبالغ التي 

  .ھا بعنوان ھذه التسبقةتم إسترجاع
)2003 أوت 4 مؤرخ في 2003 لسنة 1638أمر عدد : ( تاسعا 117 الفصل 

تطرح من الأقساط التي تدفع على الحساب أو لتصفیة حساب الصفقة وحسب المقادیر التي یحددھا 
كراس الشروط مبالغ للحجز بعنوان الضمان أو الضمانات الأخرى المنصوص علیھا بالفصلین

  . من ھذا الأمر61و  51
)2009 أكتوبر 19 مؤرخ في 2009لسنة 3018أمر عدد ): (جدید (118 الفصل 

أو دفع المعاینات التي تعطي الحق في دفع مبالغ على الحسابیجب أن تضبط الصفقة آجال إجراء
 .بقیة حساب

 .ھا الصفقةحددتمن حلول الآجال الدوریة أو الأجل النھائي التيوتحتسب ھذه الآجال ابتداء
الطلب الذي یقدمھ الآجال تحتسب آجال إجراء المعاینة ابتداء من تاریخوإذا لم تضبط الصفقة ھذه
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 .الضروریةصاحب الصفقة مدعما بالمؤیدات
 : المعاینات في الآجال القصوى التالیةویتعین على المشتري العمومي إجراء

وقبول مشروع كشف الحساب الوقتي في أجل لا ةتتم عملیة المعاین: بالنسبة لصفقات الأشغال ـ
بالصفقة أو من تاریخ تقدیم صاحب ثمانیة أیام من تاریخ حلول الأجل المنصوص علیھیتجاوز

الغرض،الصفقة لمطلبھ في
یوما تتم عملیة المعاینة في أجل لا یتجاوز خمسة عشر : ـ بالنسبة لصفقات التزود بمواد وخدمات

 .مواد أو الخدماتمن تاریخ تسلیم ال
القیام بالعملیات المشار إلیھا بھذا الفصل فيویترتب وجوبا عن تأخر المشتري العمومي عن

فوائض تأخیر تحتسب من الیوم الذي یلي الآجال القصوى المذكورة، تمكین صاحب الصفقة من
  .الآجال إلى تاریخ المعاینةانتھاء ھذه

) 2009 أكتوبر 19 مؤرخ في 2009ة  لسن3018أمر عدد ): (جدید (119الفصل 
على الحساب أو ما إعلام صاحب الصفقة بالأسباب التي حالت دون دفع قسطیجب عند الاقتضاء

.عشر یوما من تاریخ المعاینةبقي من الحساب في أجل أقصاه خمسة
وم تحتسب ابتداء من الیفي ھذا الإعلام دفع فوائض تأخیر لصاحب الصفقةویترتب عن التأخیر

   .الإعلامیومالذي یلي انتھاء الأجل إلى
) 2009 أكتوبر 19 مؤرخ في 2009 لسنة 3018أمر عدد ): (جدید (120الفصل 
یجب إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة أو تحریر الوثیقة التي تقوم  

صبغة إداریة في أجل مقامھ بالنسبة إلى المنشآت العمومیة والمؤسسات العمومیة التي لا تكتسي 

أقصاه ثلاثون یوما ابتداء من تاریخ معاینة الحق في الأقساط على الحساب أو بقیة الحساب أو 

ابتداء من الیوم الذي أتم فیھ صاحب الصفقة تسویة ملفھ حسب الإعلام الذي وجھ إلیھ طبقا 

  . من ھذا الأمر 119للشروط المنصوص علیھا بالفصل 

ى إلى خمسة وأربعین یوما بالنسبة إلى مشاریع البنایات المدنیة المنجزة ویرفع ھذا الأجل الأقص

  .من قبل صاحب المنشأ المفوّض

وإذا لم یتم ذلك فإن صاحب الصفقة یتمتع وجوبا بفوائض تأخیر تحتسب ابتداء من الیوم الذي یلي 

  .انتھاء ھذا الأجل

الأقساط التي تدفع على الحساب أو وتحتسب فوائض التأخیر على أساس المبالغ المستحقة بعنوان 

  .بقیة الحساب باعتماد النسبة المعمول بھا في السوق المالیة والصادرة عن البنك المركزي التونسي

ویتعین على المحاسب العمومي أو العون المؤھل للخلاص بالنسبة إلى المنشآت العمومیة 

ب الصفقة في أجل أقصاه خمسة والمؤسسات العمومیة التي لا تكتسي صبغة إداریة، خلاص صاح

  . عشر یوما من تاریخ تلقیھ الأمر بالصرف

:121الفصل 

نھائي یتم عرضھ على لجنة الصفقات ذات النظر في أجلیجب أن یتم في شأن كل صفقة ختم

 .للطلبات موضوع الصفقةأقـصاه تسعون یوما ابتداء من تاریخ القبول النھائي



  

http://moufid.jimdo.com/7

استكمال الوثائق م النھائي خلال شھر إبتداء من تاریخملف الختتبت لجنة الصفقات في

  .الملفوالإیضاحات الضروریة لدراسة

فسخ الصفقة: الباب السادس 

)2003 أوت 4 المؤرخ في 1638أمر عدد  : (122 الفصل 

تضبط كراسات الشروط إجراءات تسویة النزاعات والحالات التي یحق فیھا لأحد الطرفین فسخ 

. عقد الصفقة

تفسخ الصفقة وجوبا بوفاة صاحبالصفقة أو إفلاسھ ما لم تنص كراسات الشروط على حالات 

 .الفسخ

ویمكن للمشتریالعمومي أن یقبل عند الاقتضاء العروض التي یقدمھا الورثة أو الدائنون أو 

  . المصفي قصد استمرار الصفقة

 ھذه الصورة یوجھ لھ ویمكن أیضا فسخ الصفقة إذا لم یف صاحب الصفقة بالتزاماتھ وفي

المشتري العمومي تنبیھا بواسطة رسالة مضمونة الوصول یدعوه فیھا إلى القیام بالتزاماتھ في 

   . أجل محدد لا یقل عن عشرة أیام ابتداء من تاریخ تبلیغ التنبیھ

وبانقضاء ھذا الأجل یمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون أي إجراء آخر أو تكلیف من 

  . جازھا حسب الإجراء الذي یراه ملائما وعلى حساب صاحب الصفقةیتولى إن

ویمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا ثبت لدیھ إخلال صاحب الصفقة بالتزامھ بعدم القیام 

مباشرة أو بواسطة الغیر بتقدیم وعود أو عطایا أو ھدایا قصد التأثیر في مختلفإجراءات إبرام 

 .الصفقة وإنجازھا

  


